
اً كون طالق ة ت ي ان ه الث ت وج ز ها ف وج علي ز ن ت ه إ رطت علي 21860 - ش

ال السؤ

عة ؟. اهب الأرب ي المذ ما الحكم ف وج ، ف ز نَّه ت  م إ اً ، ، ث ها تكون طالق وج ب ز ةٍ يت د أن كلَّ امرأ ي العق ه ف رطوا علي وج وش ز ل ت رج

صلة ة المف اب الإج

اب : أج ق ف ال الساب ة السؤ مي ي ن ت يخ الإسلام اب ل ش سئ

قت عليه ى عت ه الطلاق ، ومتى تسرَّ وج وقع ب ز ة متى ت ف ي ي حن ب هب أ ي مذ م له ف عي ، ولاز اف هب الإمام الش ي مذ مٍ ف ر لاز ي رط غ ا الش هذ

قامت اءت أ ن ش يدها ، إ ى كان الأمر ب وج وتسرَّ ز ا ت ذ اق ، لكن إ ه الطلاق ولا العت ع ب لا يق هب أحمد : ف هب مالك ، وأما مذ لك مذ الأمة ، وكذ

ج وَّ ز لاً ت روج ” ؛ ولأن رج ه الف ه ما استحللتم ب ى ب روط أن يوف نَّ أحق الش  ه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ” إ ت ارق اءت ف ن ش معه ، وإ

روط ” . د الش اطع الحقوق عن ال : ” مق ق لى عمر ، ف لك إ ع ذ رف ها ، ف وج علي ز رط أن لا يت ش ة ب امرأ

لاث : لة ث ه المسأ ي هذ الأقوال ف ف

اق . ه الطلاق والعت ع ب أحدها : يق

راقه . ته ف ه ، ولا تملك امرأ ع ب ي : لا يق ان والث

ارقه ، ف اءت أن ت ن ش يم معه ، وإ ق اءت أن ت ن ش إ رط لها ، ف ته ما ش اق ، لكن لامرأ ه طلاق ولا عت ع ب ه لا يق ن الث : وهو أعدل الأقوال : أ والث

ا أوسط الأقوال . وهذ
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